الأمر الثاني: مخالفة فتواه| لظاهر ظا رواه آهل السشنن» و حه الألباني من حديث اس بن 
مالك الكعي -رضي الله عنه- أن رسول الله ع قال: ((إِنّ الله وضع عن المسافر شطر 


الصّلاةء وعن المسافر والخبلى والمرضع الضّوم)) وهذا لفظ البهقي في سننه الكبرى (489/4)» 
وقد بوب له بقوله: باب الحامل والمرضع لا تقدران على الصوم أفطرتًا وقضتا بلا كفارة كالمريض 
قال الشتيخ مد علي آدم الأثيوبي -رحمه الله- في ذخيرة العقبى (215/21): "سوّى الي 
َي بنهها وبين المسافر في وضع الصوم عنهم» ومعلوم أن المسافر يقضي» ولا إطعام عليه" 


وقال المباركفوري -رحمه الله- في التُحفة (331/3): "قال البخاري في صحيحه قال الحسن 
وابراهيم في المرضع والحامل؛ إذا خافتا على أنفسه| أو ولده| تفطران ثم تقضيان انتبى. واستدل 
من قال إِنَّ الحامل والمرضع تفطران وتقضيان ولا إطعامء بأنَّ الأصل فيه قوله تعالى: ((فَمَنْ كن 
بام ترا أو عل جار فيلة ين اام آي )؛ أي إِذَا أفطر يلزم عليه الصوم بقدر ما قاتهء ولا 
أثر للفدية فيه» والحامل وا مرت ضع أطي لها حك المريض > فبلزم علم) القضاء فقط ويشهد له 
حديث الباب" انتبى 
قلت: وهذا الحديث هو حديث أنس بن مالك الكعي -رضي الله عنه-» ونستفيد منه ځکین: 
الح الأوّل: أنه لا فرق بين الحامل والمرضع في وضع الصّوم عنها؛ لأنّ التّهيّ ا فر 
بينبماء كذلك لم يحفظ عن أحدٍ من الصحابة أو التابعين أله فرق بهها؛ كا تقدم نقلُ عن ابن 
حزم» أضف إلى ذلك أنَّ الضّوم الذي يُلحقٌ الضّرر بالتّفس منبئئ عنه؛ لقوله تعالى: ((وَلا تلَقُوأ 
يكم إل المبلكَة)), ومثله الضّوم التي الس الرير باجنين أو الرضيع م منبوك عنه أيضًا؛ لان 
ا جين والرضيع واذء والولك منبيئ عن قتلهء لقوله تعالى: ((قذ حر اين قو ولام سنه 
بقار عم)) > فغلم من هذا أنه لا فرق بين الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفًا على أنفسه| فقطء أ 
على ولذهما فقطء أو على أنفسها وولديماء أي أنَّ جميع الور اللاث المتقرّمة- لها حك 
واحذء وهو القضاء على الرَاح. 
الحكم الثَاني: أنّ المسافر يشترك مع الحامل والمرضع في وضع الصوم كا هو ظاهر الحديثء 
ومعنى وضع الصّوم عنهم؛ إِنَا هو حال قيام العذر بهم» وعلى جحتمة إيجاب قضائه بالإفطار من غير 
فدية» قال شيخ المفسّرين-رحمه الله- (437/3): "معناه أنه وضع عن الحامل والمرضع الصّومَ ما 
دامتا عاجزتين عنه حك تطيقا فتقضيا" انتبى 
ويوحمُ ذلك أنّ المسافر يجبُ عليه القضاء فقط وبالإجاع دون فدية» فكذاك الحامل والمرضع 
علهه| القضاء فقط دون فدية؛ لاشتراكهم جميعًا في وضع الضّوم عنهم» واذا قال ابن العربي 
المالي -رحمه الله- في عارضة الأحوذي (189/3): "وظاهر حديث أنس الكعبي ني أن أن 
بفطرًا ويقضيًا خاصّة؛ لأنَّ الوم موضوعٌ عنهماء كوضعه عن المسافر إلى عدَّة أخرى" انتبى 
ويؤيّد هذا الطّاهر للقرآن الذي حكاه | بن العربي -رحمه الله-» ما حكاه | 
في المغني (149/3) من ايّفاق العلماء على أنَّ الحامل والمرضع إذا اقا عل أنفسها فعلييا 
القضاء فقطء فقال -رحمه الله-: "لا نعلمٌ فيه بين أهل العام اختلاقاء لأمّما بمنزلة المريض الخائف 
على نفسه" انتهى 


بن قدامة -رحمه اللّه- 


قلتُ: واذا لم يكن هناك فرق بين هذه الحال» وبين خوفهها على أولادهاء أو على 
أنفسهها وأولادها -لا تقدّم تقريره-» فيكون الرَاح أنّ علي القضاء فقط على جميع 
الضور الثلاث. 
-رابغا: القياس الصّحيح على المريض الذي يرجى برؤه؛ قال الشتيخ ابن 
الله- في جموع فتاواه (225/15): "الحامل والمرضع حکها حك المريضء إذا شق 
علهها الوم شرع لما الفطرء وعلهم| القضاء عند القدرة على ذلك كالمريض" انتبى ؛ 
لأنّ الحامل والمرضع من أهل الأعذار» والعذرٌ عند أهل العام ينقسم إلى قسمين: 
القسم الأوّل: عذرٌ دام لا يُستطاع معه الصّوم كالشيخ الكبير في السَنٌء والمريض 
مرضًا مزمتًا يعجر معه على الصوم» فهذا فرْضّه هو الإطعام فقط؛ وهو بديل عن 
الوم الذي سقط عنه لعجزه. 
القسم التّاني: ف زائل يُستطاع معه الصوم في المستقبلء كالمريض مرضًا يُرجى 
برؤه» وهذا فرْضُه هو الضِيام أداء إذا استطاع الصيام» وقضاء مى زال عذره» بدليل 
قوله تعالى : ((فَمَنْ كَنَّ منک مَرِيضًا أو عَلى سَفَرٍ فده مِنْ ام آخر)). 
لا شك ولا ريج أ5 الل والإرضاع من أعذارٍ القسم الثاني أي آنا مرض من 
الأمراض التي يُرجى زوالهاء فينرّلان منزلة المريض؛ بل إنَّ زوال عذرها ما لا شاك 
فيه؛ فالحامل زوال عذرها بوضع امل -الولادة-. والمرضع زوال عذرها بفطم الي› 
ورتا قبله إذا صار يأكل» > ومتى زالَ العذر عنها رجعتا إلى الأصل وهو فرص الضيام 
عليههاء وما لا خلاف فيه أنه يكون قضاء لا أداءء عملا بقوله تعالى: ((فعدة مِنْ يام 
264" ومن هنا قال الشيخ ابن عثهمين وه ال في الشرح الممتع (220/6): 
"وهذا القول-القضاء فقط- أر الأقوال عندي؛ لان غاية ما 53 اا كالمريض 
والمسافر فيلزكم| القضاء فقط" انتبى. 
وما قاله ابن ڪڻهين» قاله ابن بازء ومقبل الوادعي» والإثيوبي -رحمهم الله جميعًا-ء وما 
ذهب إليه هؤلاء العلاء الأجللاءء قال به أيضًا شيخنا عبيد الجابري حنظه الله تعالى 
في شرحه لعمدة الفقهء وأفتى به كذلك شيخنا صاط الشحهي حفظه الله تعالى. 
هذا مُجاجة ما يسر الله لي سبْكّه في هذه المقالة؛ في إيضاح ما بحب على الحا 
والمرضع إذا أفطرتا في رمضان» وهو القضاء فقط متى استطاعتا الضيام» فإِنْ وفقثُ 
وأصبت الحقٌّ في هذا ایح والبيان» وقد رضّعمُه حم کا يُرصّع العقدُ با مّانء 
فالحمد لله وحده» على ما م مَنَّ به ويسّرء وا كانت الأخرى وتعوة بالله من الخذلان» 
فأستغفرٌ الله وأتوبٌُ إليه؛ ولملله مل قي هله أل يعصمني من الرّلل» وأن يفتح عليّ 
من واسع فضله؛ إِنّه جواڈ کر رؤوف رحم» > ولاحول ولاقو إلا بالله العيَ العظيم. 
كتبه أخُوك ومحبكم في الله أبو حذيفة مد بن سعد طالي 
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بسم الله الرحمن الرحم ٠‏ 
المد لله ربٌ العالمين» والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبيّنا مد 
صل الله عليهء وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّينء ما 
بعد: 
فإنَّ من المسائل التي تشكّب فما الخلاف بين آهل العلمء مسألة " ما يحبُ على 
الحامل والمرضع إِذَا أفطرتا في رمضان "» حي إِنَّ طالب العام ليقف أمامَ هذا 
الخلاف حيرانًا ؛ ؛ لاله يقف أمام بحر خض لا ساحل له» ولا بحسن الستباحة فيه إلا 
مَنْ أطال الردّد عليهء فأحاط يه قلمًاء وذاق مر الل فيه ولا نك تجده في 
حيرة؛ يأخد بقول تارةء م 6 ورك اعا بقولٍ آخرّ تاره لخر 1 طالب العام الذي 
ضبط أصول العام » وكيفية التعامل مع مسائل الخلافء المج القويم في الأخذ 
بالأرح من الأقوالء > کا ازداد بحنًا في هذه المسألة» ازداد يقيئًا عمق الخلاف فيهاء 
وبدت له حقيقئهء ومآخذ العلاء لأقوالهم فیه» فينكشفٌ له ما قد می على غَيره 
وقد كنت مندُ سينين أجمع أقوال أهل الهلم في هذه المسألة؛ حى ظدنث أني أحطتٌ 
بجميع أقوالهم» ومناقشتها قولاً قولاًء مقيّما في ذلك صوص الكتاب والسئنّة» وما 
فهمه منها سلف الأمّةء مؤْيّدًا ذلك بالإجاع الصرج» والقياس الصّحيح؛ دون 
تعب لمذهب من المذاهب» أو تقليدٍ لشيخ من الشتيوخ, > وهذا لا يعني ال“عتاد 
على نسي في الهم والترجيح» دون الرجوع إلى الراسمخين في العام ؛ ولکٽي جعلٹ 
أقوالهم -رحمهم الله جمیعا-» نبراسًا بُستضاء به فى فهم ما أشكل علي وترجيح ماکان 
صوابًا من ا من غر مخالفةٍ الُصوص 00 فكان حالي كما قال القائل: 


أي: إِنَّ ما ترجّح لي في هذه المسألة» وكنثُ قد أصبث الق فيه, فإنَّ الفضل والمنة 
وني لأرجو من العفو العفور 
الرَحيم» أن يَعفو عنْيء وان يَغفر لي» وأن ير مني وان يوفقني في المستقبل لطلب 
العلم الثافع» الذي أنال به محبته ورضاة. 

ودُون إطالةٍ في التقديم» فالذي وقفثُ عليه من كلام العُلاء في هذه المسألة؛ هو 
تناوهم لها من ثلاِ جحماتٍ وهي: 

1/خك الحامل والمرضع إذا خاقتا على أنفسهها وعلى ولديا. 

2/خم الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسه| فقط. 

3م الحامل والمرضع إذا خافتا على واديه| فقط. 


لله تعالى وحده» وان أخطأتُ فن سي والشّيطان» 


وكلّ حةٍ من هذه الجهات اللاث» تُميّل ضورة من صور المسألةء وفيها خلا 
طويل وعريض؛ فيجدٌ الباحث أنَّ من العُلماء من فرق بين هذه الضُور؛ وأعطى لكل 
صورة حکهاء ومنهم من لم يفرّق عل لها جميعًا حكمًا واحدّاء أو يجمع بين صورتين 
في حك واحدٍء ومن هنا تجد أنّ هناك مَن يُوجِبُ القضاء والكفارة معّاء وهناك مَن 
الس عل أرما قف بل عاك من العلا من كالء طن ولا قطنا طلا ولا 
فارة» إلى آخر ما دؤنوه في كتهم الفقهية» وشرو حم دراوين الستّة التَبويّة. 

وبعدّ نَظرٍ وتأمّلٍ في لك الأقوال وأدهاء ومناقشتها مناقشةً علميّة سلفيّة, رجح لي 
منها قول من قال: إنّ علهم| القضاء فقطء وحتّى لا أب في عرض الخلاف فيطول بنا 
المقال؛ فإني أكتفي في مقالي هذا بذكر ما يرجح القول الختار» وذلك هو زبدة ما 


توصّلثُ إليه في بحثي هذاء وأ جص لطالب العلم ذلك في التّقاط الاتية: 


- لا : اعام يا طالب الحق في هذه المسألة, آله لا يُوجد نض قاط صحيخ صرح في 
وجوب حك تلاك الأقوال» ولحل هذا ما جعل ابن حزم رهه اللّه- في كتابه ا محل 
(411/4-412) يقول: "فلم تفقوا على إيجاب القضاءء ولا على إيجاب الإطعام» فام 
يحب شية من ذلك إِذْ لا نض في وجوبه ولا إجاع" انى 

ووافقه على إسقاط القضاء والإطعام العلامة ماد الأنصاري -رحمه الله-» في رسالته 
تحفة السّائل عن صوم المرضع والحامل (ص/133): حيث قال: "أصاب ابن حزم؛ 
لأا فعلا ما يجوز لما فعله» والّمّة بريئة فلا يبت فما شيء إلا بيقينِ» ولا يقينَ مع 
الاختلاف" ای 

قلتُ: وقوطم| هذا له حظ من التّظر لكن تردّه المرجّحات الآتية وبالأخص التاني. 

- ثاتيا: ن ابن حزم في امحلى (412/4) على أنّ التفريق بين الحامل والمرضع في الحم 
تقس لا يحفظ عن أحدٍ من الصّحابة والتّابعين. 

قلث: وكذا إسقاط القضاء والإطعام معًا على المسام البالغ العاقل المقيم الذي عُذره 
دام فضلا عمن عُذره مؤقت» فإِلّه لا يحرف عن أحدٍ من الشلف الصا قد قال به» 
وان المعروف عم في مسألة الضيام؛ أله لا بدّ من القضاء أو الإطعام» فكا أنّ الله 
تعالى لل وجا مقا A‏ فيبقى ا لحك لأحدهاء رخو التقباء عل 
الواح > ولذا قال الإمام الأوزاعي رجه اللّه-: "امل والإرضاع عندنا مر من 
الأمراض» تقضيان ولا إطعام علا" ذكره عنه ابن عبد البر في الاستذكار (222/10). 
- ثالا: فان قال قائل: حم عن ابن عباس وابن عمر -رضي الله عنهم- إِيجَابُ الإطعام 
عليهما دُون القضاءء ولا بعلم لما خالف من الصّحابة -رضي الله عنهم-؟ 

قلث: نعم ص ذلك عنها؛ ولذاكان هذا القول من أقوى الأقوال في هذه المسألة» إلا 
نه عكر عليه أمران: 

الأمر الأَوّل: أله ورد عنبهها خلا ذلكء فابن عمر رَوى عنه البههقي 


في الشنن الكبرى (389/4)ء أنه يلزم القضاء بعد الإطعام. 

وام ابن عباس فقد روى عنه عبد الرّزاق في مصنفه (218/4))» أنه يلزكما القضاء 
ولا تطعان. 

فإِنْ قيل: هذان الأثران لا يصحان عنما ؟ بل هما خالفان للصّحيح عا ؟ 

تقول: أولاً لا بد من إعادة التَظر في درجة إسناديماء وهذا ما لم يتسر لي؛ لكني 
أقول ثاتّا: حى وان لم يصكًاء فإنَّ إيجاب الإطعام لوحده فيه نظز؛ لأنّ القضاء جم 
عليه كبا سيأتي-» ويؤيدُ هذا أنّ من جّمع بين القضاء والإطعام استدل للإطعام 
بالأثرين الصّحيحين المتقدّمين» أي جعل حكها تبعًا للقضاءء» لا أله حك مستقل 
وهذا ما عليه جمهور الشّافعيّة والحنابلة» ويوم هذا ما قاله ابن قدامة -رحمه الله- 
في المغني (149/3): "وجملة ذلك أنّ الحامل والمرضعء إذا خافتا على أنفسها فلها 
الفطرء ا لا نعام فيه بين أهل العلم اختلاقًا؛ لأا بمنزلة المريض 
الخائف على نفسه» وإن خافتا على ولديها أفطرتاء وعلهها القضاء واطعام مسكين 
عن کل يوم 0 

وهذا يُفيدنا أنَّ الككتفاء بالإطعام فقط محل نظرء وأنّ قياسها على الشتيخ الكبير 
والعجوز الكبيرةء العاجزين عن الضیام عرًا تامّاء کا فسّر به ابن عباس الآية غر 
صحيح؛ لاله خالفه جمع من الصّحابة في تفسيرها؛ ولأنّ القياس هنا محل نظرٍ 
لاختلاف العذر كما سيأتي- ولذا قال العلأمة ابن باز -رحمه الله- في جموع فتاواه 
(227/15): "وما يُروى عن ابن عباس وابن عمر -رضي الله عنهما- أنَّ على الحامل 
والمرضع الإطعام» هو قول مرجوح مخالف للأدأة الشرعبة؛ والله سبحانه قول 
((وَمَنْ کان مَرِيضاً أو على سَفَرِ َعِدَةٌ مِنْ من يام أخَرَ))» والحامل والمرضع ثلحقا 

بالمريض» وليستا في حك الشتيخ الكبير العاجز؛ الها في س اا اهران 


إذا استطاعتا ذلك ولو لخر القضاء' ' انی 


فإن قال قائل: ليس تفسير ابن عباس -رضي الله عنها- متعلّق بسبب نزول الآية, 
3 & لمر " ٠‏ 5 2 

والمقرّرُ عند آهل العام بالحديث أنّ تفسير الصّحابيَ الذي له تعلق بسبب النزول له 

حك ائ 

الجوابُ: ای هله لامر م ن كنار ب با رضي الله عا- ليس متعلْمًا 

اس ازول وا تعلق بكم شرعن» وللرأي فيه جالء فلذا لا يحكم له بالرفع, 

ونا حسبه أن مک له بالوقف فقط؛ وَلِنَا حال أكثر الكبساية فى ففسير اة کا 

تقدّم ومس راجع كلام | بن جرير الطبري رجه الله- في تفسيره أدرك ذلك؛ وتبين له 

أنَّ قولهم هو الموافق لظاهر القران . 





